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لجنة مجلس الأمن المنشأة عمـلا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة شفوية مؤرخة ١٧ نيســان/أبريـل ٢٠٠٣ موجهـة إلى اللجنـة مـن البعثـة 
 الدائمة لنيوزيلندا لدى الأمم المتحدة 

دي البعثة الدائمة لنيوزيلندا لدى الأمم المتحدة تحياا إلى لجنة مجلـس الأمـن المنشـأة 
عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وتتشـرف بـأن تقـدم إليـها تقريـر نيوزيلنـدا وفقـا لقـرار مجلـس 

الأمن التابع للأمم المتحدة ١٤٥٥(٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ الموجهـة إلى اللجنــة 
  من البعثة الدائمة لنيوزيلندا لدى الأمم المتحدة 

 الرد المقدم من نيوزيلندا إلى لجنة مجلس الأمن عملا بالقرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
إن نيوزيلندا ملتزمة التزاما تاما بمحاربة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله، والتعـاون مـع 
الأمـم المتحـدة ودولهـا الأعضـــاء في هــذا المســعى. ونيوزيلنــدا واعيــة كــل الوعــي بــأن نظــام 
الجزاءات المفروض ضد الطالبان/القاعدة والذي تديره لجنة مجلس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة 
المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (�اللجنة المنشأة بموجب القـرار �١٢٦٧) يشـكل أداة أساسـية في 
مكافحة الإرهاب، وأن التعــاون بـين الـدول الأعضـاء واللجنـة المنشـأة بموجـب القـرار ١٢٦٧ 
وفريق الرصد أمر حيوي لتحسين سبل تنفيذ تدابير الجـزاءات. وتقـدم نيوزيلنـدا تقريرهـا هـذا 
استجابة للفقرة ٦ من قرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٤٥٥، وعلـى وجـه التحديـد 

ردا على الأسئلة الواردة في وثيقة �المبادئ التوجيهية المتعلقة بصياغة التقارير� المرتبطة به. 
 

مقدمة   أولا -
لم يكتشــف حــتى الآن أي نشــاط لأســامة بــن لادن أو تنظيــم القــاعدة أو الطالبـــان  - ١

وشركائهم في نيوزيلندا. ولم تلاحظ أي ديدات أو اتجاهات في هذا الشأن. 
 

القائمة الموحدة   ثانيا -
لدى نيوزيلندا نظامان تنفذ في إطارهمـا مختلـف الالتزامـات الـواردة في قـرارات مجلـس  - ٢
الأمــن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). ويطبــــق النظامـــان علـــى 
الأفراد والجماعات أو الهيئات المذكورة في القائمة التي وضعتها اللجنـة المنشـأة بموجـب القـرار 

 .١٢٦٧
ويشمل النظام الأول اللوائح التي وُضعت بموجب قانون الأمم المتحـدة لعـام ١٩٤٦، 
وهو الوسيلة الاعتياديـة لتنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن المتعلقـة بـالجزاءات في نيوزيلنـدا. فعندمـا 
اتخذ القرار ١٢٦٧، نفذت نيوزيلندا الالتزامات التي نص عليها ذلـك القـرار عـن طريـق سـن 
لوائــح عــام ١٩٩٩ المتعلقــة بجــزاءات الأمــم المتحــدة (أفغانســتان). وأُلغيــت هــــذه اللوائـــح 
في مـا بعـد واسـتعيض عنـها بلوائـح عـام ٢٠٠١ المتعلقـة بجـزاءات الأمـم المتحـدة (أفغانســتان) 
لإنفـاذ الالتزامـات الـواردة في القراريـن ١٢٦٧ و ١٣٣٣. وعدلـت هـذه اللوائــح بدورهــا في 
عام ٢٠٠٢ لتعكس متطلبات قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٩٠. وما زالـت هـذه 
اللوائح، بصيغتها المعدلة، تطبق بموجبها بعض الجزاءات على ما يسمى بـ ��كيانـات محـددة��، 
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أي الطالبـان وأسـامة بـن لادن والقـاعدة، إلى جـــانب الأفــراد والجماعــات المرتبطــة ــم الــتي 
حددا اللجنة المنشأة بموجب القرار ١٢٦٧. 

أمـا النظـام الثـاني فـهو ذو طـابع أعـم ويـهدف بالدرجـــة الأولى إلى تنفيــذ الالتزامــات 
الـواردة في قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣، مـع التركـيز بشـكل خـاص علـــى الالتزامــات المرتبطــة 
بتمويل الإرهاب. وقد أُدمجـت في هـذا الإطـار الأعـم الالتزامـات المتصلـة بـالتمويل الـواردة في 
القرارات المتعلقة بأفغانستان حيثما تتداخـل مـع تلـك الـواردة في القـرار ١٣٧٣. وقـد نفـذت 
نيوزيلندا القرار ١٣٧٣ في بادئ الأمر عن طريق سن لوائح مؤقتة أيضا في إطـار قـانون الأمـم 
المتحـدة (لوائـح جـزاءات الأمـم المتحـدة (التدابـير المتعلقـة بقمـع الإرهـاب وبأفغانسـتان) لعـــام 
٢٠٠١). واستعيض في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ عن هذه اللوائح بقـانون قمـع الإرهـاب 
لعام ٢٠٠٢، الذي يتضمن نظاما أشمل، الغاية منه محاربة تمويل الإرهاب على وجه التحديد. 
وبمقتضى قــانون قمـع الإرهـاب، يجـوز لرئيـس الـوزراء أن يقـوم، بالتشـاور مـع بعـض 
الوزراء الآخرين، بتصنيف كيانات معينة من أفراد أو جماعات أو هيئـات، ضمـن ��الكيانـات 
ـــة محــددة. وتقتضــي هــذه المعايــير بالأســاس دليــلا  الإرهابيـة�� إذا مـا اسـتوفيت معايـير قانوني
ما يثبت وجود صلة بـ ��عمل إرهابي�� (وفق تعريف هـذه الأعمـال). وثمـة بنـد يتيـح إمكانيـة 
تصنيف هذه الكيانات على هذا النحو بصفة ��مؤقتة�� في بـادئ الأمـر، وهـو مـا يمكـن عملـه 
بسـرعة، لكـن هـذا التصنيـف ينقضـي مفعولـه بعـد مـرور ٣٠ يومـا مـــا لم يعــط صفــة ائيــة. 
ويسـتوجب التصنيـف النـهائي توفـير مقـدار أكـبر مـن الأدلـة (أي ��أسـباب معقولـة تدعــو إلى 
الاعتقـاد�� بـأن الكيـان المعـني شـارك بشـكل خـاص في ارتكـاب عمـل إرهـابي أو أكــثر). وإذا 
ـــابع للأمــم  مـا ورد اسـم كيـان مـا في قائمـة الكيانـات الإرهابيـة الـتي وضعـها مجلـس الأمـن الت
المتحدة، فهذا دليل ��كاف�� على تورطه. (يوضـح القـانون أن المقصـود أن ينطبـق هـذا البنـد 

على القائمة التي وضعتها اللجنة المنشأة بموجب القرار ١٢٦٧). 
وبموجب الأحكام المؤقتة الـواردة في هـذا القـانون، فـإن الكيانـات، سـواء مـن الأفـراد 
أو الجماعات، التي تسري عليها لوائح أفغانستان الـتي كـانت مطبقـة حـين دخـل هـذا القـانون 
حيز النفاذ تعامل كما لو أنه قد تم تصنيف كل منها بصفـة ائيـة ضمـن الكيانـات الإرهابيـة. 
ولذا فإن ذلك يشمل جميع من وردت أسمـاؤهم مـن أفـراد وجماعـات في قائمـة اللجنـة المنشـأة 
بموجب القرار ١٢٦٧ إلى غاية ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. وقد غدا من اللازم منذئـذ 
أن يصنف ضمن الكيانات الإرهابية جميع من تضاف أسماؤهم مـن أفـراد وجماعـات إلى قائمـة 
اللجنة المنشأة بموجب القرار ١٢٦٧ كـل علـى حـدة. ويتـم ذلـك حسـبما تقتضيـه الضـرورة. 
وحينما يصنف أحد الكيانات على هـذا النحـو،، تبلـغ المصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـرى 
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بذلك للتأكد من أا ستقوم بفحص سجلاا على الفور. ويصدر كذلك إعلان عـام بذلـك، 
بيد أن هذه التصنيفات ليست دائمة. 

ويظل التصنيف النهائي ساري المفعول لمدة ثـلاث سـنوات لكـن يمكـن إلغـاؤه خـلال 
هذه الفترة. وفي اية السنوات الثلاث، يجوز تمديد فترة التصنيف لمدة ثلاث سـنوات أخـرى. 
ويقتضـي هـذا الأمـر أن يتقـدم المدعـي العـام بالتمـاس إلى المحكمـة العليـا، الـتي يجـب أن تقتنــع، 
استنادا إلى مجموع الاحتمالات، بـأن المعايـير القانونيـة تنطبـق علـى الحالـة موضـع النظـر. ولـن 
يكون من الصعـب الوفـاء ـذا الحـد الأدنى مـن الشـروط إذا مـا ظـل اسـم الكيـان علـى قائمـة 
الأمم المتحدة واستمر تورطه في الإرهاب. ويجوز التمديـد لفـترات ثـلاث سـنوات إضافيـة إذا 
ما ظل هـذا الحـد الأدنى مـن الشـروط متوافـرا. ويسـتتبع التصنيـف المذكـور عـددا مـن النتـائج 
بالنسـبة للكيـان المعـني. فعلـى وجـه التحديــد، يتــم تجميــد أي أصــول تكتشــف، كمــا يمكــن 

مصادرا في اية المطاف. ويناقش هذا الأمر بمزيد من التفصيل أدناه. 
لم يتضح وجود أي مشاكل.  - ٣

لم يكتشف وجود أي أفراد أو جماعات من المحددة أسماؤهم.  - ٤
ليس لدى نيوزيلندا ما تبلغ عنه في هذا الشأن.  - ٥

لا ينطبق.  - ٦
لا ينطبق.  - ٧

ـــام ٢٠٠١ عــددا مــن الأحكــام  تضـم لوائـح جـزاءات الأمـم المتحـدة (أفغانسـتان) لع - ٨
الراميـة إلى منـع مختلـف أشـكال الدعـم لتنظيــم القــاعدة. وبالإضافــة إلى ذلــك، وكجــزء مــن 
التدابير الهادفة إلى تنفيذ قرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٣٧٣، يتضمـن قـانون قمـع 
الإرهاب ثلاث جرائم لها صلة ذا السـياق لأن تنظيـم القـاعدة كيـان ورد اسمـه بمقتضـى هـذا 

القانون: 
يجـرم تجنيـد النـاس للانضمـام إلى عضويـة جماعـــات إرهابيــة، عــن علــم مســبق بــأن  �
الجماعة أو المنظمة المعنية كيان مصنف ضمـن الكيانـات الإرهابيـة أو كيـان ضـالع في 

تنفيذ الأعمال الإرهابية. 
يجرم الانتماء إلى أي جماعـة إرهابيـة، عـن علـم مسـبق بـأن تلـك الجماعـة أو المنظمـة  �
ـــذ أعمــال إرهابيــة،  كيـان مصنـف ضمـن الكيانـات الإرهابيـة أو كيـان ضـالع في تنفي
وحيـث يكـون الغـرض مـن الانتمـاء هـذا تعزيــز قــدرة الكيــان علــى تنفيــذ الأعمــال 

الإرهابية. 
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يجرم توفير الأموال أو جمعها، بنية استخدامها لتمويل الأعمال الإرهابية أو مع العلـم  �
ـــاب  بذلــك (وهــذه هــي الجريمــة الــتي تقتضــي الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإره

استحداثها). 
ولا تنطبق هذه الجرائـم علـى التصرفـات الـتي تجـري في نيوزيلنـدا فحسـب، بـل أيضـا 
على التصرفات التي تقع خارج نيوزيلندا في ظروف معينة، وذلـك علـى سـبيل المثـال إذا كـان 
مـن يدعـى بارتكابـه الجريمـة مواطنـا نيوزيلنديـا. ويعـاقب علـى ارتكـاب هـذه الجرائـم جميعـــها 

بالسجن لمدة أقصاها ١٤ سنة. 
ـــددا مــن  ويشـمل مشـروع قـانون مكافحـة الإرهـاب المعـروض حاليـا علـى البرلمـان ع
التدابير الإضافية الراميـة إلى تعزيـز قـدرة نيوزيلنـدا علـى محاربـة الإرهـاب بصـورة عامـة. ومـن 
المقـرر اسـتحداث عـــدد مــن الجرائــم مــن بينــها جريمــة توفــير المــأوى أو المخبــأ للإرهــابيين. 
وسيمكن أيضا استخدامها في ما يتعلـق بالإرهـابيين الـواردة أسمـاؤهم في قائمـة اللجنـة المنشـأة 

بموجب القرار ١٢٦٧. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -
أولا، لحقت بالأساس القانوني الداخلي لتنفيذ تجميد الأصـول بمقتضـى القـرار ١٢٦٧  - ٩
ـــدا علــى قوانينــها الداخليــة المرتبطــة بتجميــد  والقـرار ١٢٩٠ تغيـيرات هامـة أدخلتـها نيوزيلن
الأموال وغيرها من الأصـول الماليـة أو المـوارد الاقتصاديـة الـتي يمتلكـها مـن  يعتقـد، مـن أفـراد 

أو جماعات، أنه ضالع في ارتكاب أعمال إرهابية. 
ففـي تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، أقـر البرلمـان النيوزيلنـدي قـانون قمـع الإرهـــاب. 
وكما ورد أعلاه في السؤال ٢، لا تطبق بموجب هـذا القـانون التدابـير الـواردة في قـرار مجلـس 
الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣ فحسب، بل يشمل القانون أيضـا أوجـه التمويـل المذكـورة 
في القرارات الثلاثة المتعلقة بأفغانسـتان. وقـد حـل هـذا القـانون محـل النظـام المؤقـت الـوارد في 
لوائـح جـزاءات الأمـم المتحـدة (التدابـير المتعلقـة بقمـع الإرهـاب وبأفغانســـتان) لعــام ٢٠٠١. 
وكـانت هـذه اللوائـح (واللوائـح السـابقة لهـا) تضـم أحكامـا موحـدة مرتبطـة بتجميــد أصــول 
��كيانات محددة�� (أي الواردة أسماؤها في القائمـة الصـادرة عـن اللجنـة المنشـأة عمـلا بـالقرار 
١٢٦٧). غير أنه تبين من استعراض للالتزامات التي نص عليها قرار مجلس الأمن التابع للأمـم 
المتحـدة ١٣٧٣ ضـرورة إيجـاد نظـام أكـثر شمـولا. وفي مـا يلـي السـمات الرئيسـية لهـذا النظــام 

الجديد: 
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ينبـني نظـام التجميـد والمصـادرة الـذي ينـص عليـه القـانون علـى مبـدأ تصنيـــف الفــرد  �
أو الجماعة أولا وفقا للإجراء القانوني المبين في السؤال ٢. (يمكن أن يرد اسم الكيـان 

في قائمة الأمم المتحدة، إلا أن ذلك ليس ضروريا). 
يجـب علـى كـل مؤسسـة ماليـة، أو أي شـخص آخـــر، تشــك لأســباب معقولــة بــأن  �
الأموال الموجودة في حوزا يملكها أو يسـيطر عليـها بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة 
كيان مصنف ضمن الكيانات الإرهابية أو قــد يملكـها أو يسـيطر عليـها، أو بـأن هـذه 
الأمـوال متأتيـة أو مشـتقة مـن ممتلكـات تعـود إلى مثـل هـذا الكيـان، أن تبلـغ الشــرطة 

بشكوكها تلك في أقرب وقت ممكن. ويعتبر عدم الإبلاغ عن ذلك جريمة. 
يستتبع التصنيف المذكور تجميـد أصـول الكيـان المعـني  لأن التعـامل عـن علـم بـأموال  �
يملكـها أو يسـيطر عليـها كيـان مصنـف ضمـــن الكيانــات الإرهابيــة، أو تزويــد هــذا 
الكيـان بـأموال أو خدمـات ماليـة أو خدمـات ذات صلـة ـا، أمـور تدخـــل في عــداد 

الجرائم. ويعاقب على ارتكاب هذه الجرائم بالسجن لمدة أقصاها ٧ سنوات. 
ثمة بند تعفى بموجبه بعض المعـاملات وذلـك، علـى سـبيل المثـال، لتنفيـذ الاسـتثناءات  �
الخاصة بالنفقات لأغــراض الإغاثـة الإنسـانية والنفقـات الاسـتثنائية المتوخـاة في القـرار 

 .١٤٥٢
إذا جمدت الأموال، يمكن لرئيس الوزراء أن يـأمر بـأن تـؤول إلى يـد الوكيـل الرسمـي  �
المسـؤول عـن تدبيرهـا ريثمـا تتـم مصادرـا في ايـة المطـــاف. (للوكيــل الرسمــي دور 
ممـاثل في الحـالات الـتي تجمـد فيـها الأمـوال الـتي يشـتبه في أـا مـــن عــائدات الجريمــة 

بموجب قانون عائدات الجريمة لعام ١٩٩١). 
ثمة ضمانات تحمي مصالح الأطراف الأخرى البريئة.  �

يمكن مصادرة الأمــوال امـدة في آخـر المطـاف، لكـن ذلـك يتطلـب إصـدار أمـر مـن  �
المحكمة العليا. 

ولا توجد في قانون نيوزيلندا الداخلي أي عوائق في هذا الشأن، إذ أنه لم يتضح حـتى 
الآن وجـود أصـول ماليـة أو أمـوال أو مـوارد اقتصاديـة للكيانـات، ســـواء أفــراد أو جماعــات، 

يعتقد أا ضالعة في ارتكاب أعمال إرهابية. 
تمثل شرطة نيوزيلندا الوكالة الحكومية الرائدة المكلفة بمكافحة الإرهاب على الصعيـد  - ١٠
ــــد أُنشـــئت داخـــل شـــرطة نيوزيلنـــدا هيـــاكل للقيـــام بوظـــائف  الداخلــي في نيوزيلنــدا. وق
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الاستخبارات والتحقيق المرتبطة بالإرهاب. وتكمل هذه الوظائف أعمال أوسع نطاقا تشـترك 
فيها عدة قطاعات استجابة لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 

والمؤسسات المالية في نيوزيلندا مطالبة بمراعاة مبادئ ��إعرف زبونك�� وفقا لأحكــام  - ١١
ـــا لذلــك، وحيثمــا تمتلــك الرابطــات  قـانون الإبـلاغ عـن المعـاملات الماليـة لعـام ١٩٩٦. وتبع
حسابات مصرفية أو غيرها، يخضع تدفق الأموال من هذه الحسابات وإليها لتمحيـص مسـتمر 
من قبل المؤسسة النيوزيلندية المعنية بالأمر. وعلاوة على ذلـك، مـن المرجـح أن تكـون المراقبـة 
علـى هـذه الأنـواع مـن الحسـابات أكـثر صرامـة بسـبب طبيعـة الرابطـــات والمخــاطر المصرفيــة 
العاديـة الـتي تنطـوي عليـها. وتعـزى هـذه المخـاطر إلى أن هـذه الحسـابات يتصـرف فيـها عــدة 
موقّعين باسم منظمة ليست لها عادة أصـول هامـة ويتعـين علـى المؤسسـة الماليـة أن تتـأكد مـن 

السلطة الشرعية لأولئك الذين تصدر عنهم أوامر بدفع مبالغ من الحساب المعني. 
وبنـاء عليـه، يرجـح اعتبـار المدفوعـات المسـددة لحسـابات ليسـت لهـا صلـة بالأنشـــطة 
الاعتياديـة لرابطـة مـن ذلـك النـوع، (أي التحويـلات إلى خـارج البلـد أو سـحب مبـالغ نقديــة 
هائلة) أمرا غير عادي وبالتالي قـد يكـون أمـرا مريبـا. والمؤسسـات الماليـة ملزمـة الآن بموجـب 
لوائـح جـزاءات الأمـم المتحـدة (التدابـير المتعلقـة بقمـــع الإرهــاب وبأفغانســتان) لعــام ٢٠٠١ 
بإبلاغ شرطة نيوزيلندا عن أي شخص تشك في أن له أموالا لها صلـة بالإرهـابيين المذكوريـن 

في القائمة. 
والمؤسسات المالية مطالبـة بصـورة أعـم بمقتضـى قـانون الإبـلاغ عـن المعـاملات الماليـة 
بـإبلاغ شـرطة نيوزيلنـدا عـن أي معاملـة تشـك في أن لهـا صلـة بغسـل الأمـوال. ولذلـك، فــإن 
النظام المالي النيوزيلندي يستند إلى مبادئ ��إعرف زبونك�� لرصد أنشـطة الحسـابات بغـرض 

التأكد من أن تلك الحسابات لا تحول لفائدة أنشطة إرهابية. 
وبالإمكـان الآن ضبـط المنظمـات الخيريـــة الــتي تحــول الأمــوال عــن وجهتــها لصــالح 
ــانون  الأنشـطة الإرهابيـة بفضـل النظـامين المذكوريـن آنفـا، سـواء في إطـار اللوائـح الحاليـة أو ق

قمع الإرهاب. 
لم تجمد أي أصول حتى الآن.  - ١٢

لا ينطبق لأنه لم تجمد أي أصول حتى الآن.  - ١٣
يرجى الرجوع إلى السؤالين الواردين أعلاه للاطلاع على الأسـاس القـانوني الداخلـي  - ١٤
المعتمـد حاليـا لمراقبـة تحركـات الأمـوال أو الأصـول المتجهـة للمدرجـين في القائمـة مــن أفــرادا 

أو كيانات. 
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وفي شأن المنهجية المعتمدة لإبلاغ المصـارف، تقـوم شـرطة نيوزيلنـدا، حينمـا يضـاف 
اسم كيان ما إلى قائمة اللجنة المنشأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧، بإرسـال إشـعار خطـي إلى جميـع 
ـــة. كمــا تصــدر شــرطة  المصـارف المسـجلة لإطلاعـها علـى أسمـاء الكيانـات الـواردة في القائم
نيوزيلندا بيانات صحافية ويعلق إشعار رسمي على جميع لوحات الإعلانــات الحكوميـة العامـة. 
وينص قانون قمع الإرهاب علـى أن تسـري متطلبـات الإبـلاغ علـى جميـع المؤسسـات الماليـة، 
ـــالإبلاغ عــن المعــاملات الماليــة المريبــة  وهـذه المؤسسـات الماليـة ملزمـة بموجـب قواعـد عامـة ب
بمقتضى قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية. وتعـرف ��المؤسسـات الماليـة�� في قـانون الإبـلاغ 
عن المعاملات المالية علـى أـا تشـمل المؤسسـات الماليـة غـير المصـارف. ويشـمل هـذا القـانون 
القيود المفروضة علـى تـداول السـلع الأساسـية كـالذهب والمـاس والمـواد الأخـرى ذات الصلـة 

ما من حيث أا تندرج ضمن تعريف �الأموال� و �الممتلكات�. 
وتخضـــع حاليـــا الممارســـات البديلـــة الخاصـــة بتحويـــل الأمـــوال مثـــل �الحوالـــــة� 
أو ما يشاها لقـانون الإبـلاغ عـن المعـاملات الماليـة إذ أـا تدخـل ضمـن تعريـف المؤسسـات 
الماليـة. غـير أن نيوزيلنـدا لا تشـترط في الوقـت الراهـن حصـــول هــذه الأعمــال علــى رخصــة 

أو تسجيلها. 
 

حظر السفر   رابعا -
يسري العمل في نيوزيلندا بقرار حظر الدخـول إلى أراضـي الـدول الأعضـاء في الأمـم  - ١٥
المتحدة أو المرور ا بموجب لوائح جزاءات الأمم المتحدة (أفغانستان) لعام ٢٠٠١، بصيغتـها 

المعدلة في عام ٢٠٠٢. 
فالمادة ١٢ ألف تحظر دخول الأشخاص الواردة أسماؤهم في قائمـة لجنـة مجلـس الأمـن 
ـــها،  التـابع للأمـم المتحـدة المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ إلى نيوزيلنـدا، أو مرورهـم عـبر أراضي
إلا وفقـا للاسـتثناء المذكـور في الفقـرة ٢ (ب) مـن قـرار مجلـــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة 
١٣٩٠. وتنص هذه المادة أيضا، من باب الاحتياط، على استحالة إصدار ترخيص أو تأشـيرة 
للسـماح بدخولهـم مـا لم يوضـــح  وزيــر الخارجيــة والتجــارة أن إصــدار أي منــهما لا يتنــافى 
ـــف بالإضافــة إلى مقتضيــات  والتزامـات نيوزيلنـدا بموجـب هـذا القـرار. وتسـري المـادة ١٢ أل
قانون الهجرة لعام ١٩٨٧، وأي من التدابير التي قـد تتخـذ وفقـا لذلـك القـانون لتقييـد عمليـة 

الدخول إلى نيوزيلندا. 
ويتم إنذار حرس الحدود في الحالات التي تكون فيـها لـدى شـرطة نيوزيلنـدا تفـاصيل  - ١٦

كافية لإنفاذ هذه العملية. 
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وتدار عمليات إنذار حرس الحدود عن طريق مكتب المنظمة الدولية للشـرطة الجنائيـة  - ١٧
في دائرة الشرطة حيثما يطرأ تغيير على توصيفات الكيانات الإرهابية. 

لا.  - ١٨
وُضع �علم الجنسية� في نظام البت في الطلبـات الـذي تـأخذ بـه دائـرة شـؤون الهجـرة  - ١٩
ـــت في الطلبــات إلى  النيوزيلنديـة. والغـرض مـن ذلـك هـو تنبيـه أي موظـف يعمـل في نظـام الب
الطلبات التي يتقدم ا رعايا كل من أنغولا وسيراليون وليبريا وأفغانستان، حيث يحـال جميـع 
ـــادا  أصحـاب الطلبـات علـى وزارة الخارجيـة والتجـارة لكـي يتسـنى التحقـق مـن أسمائـهم اعتم
على القائمة المنشورة. ولن يعطى الإذن بدخول رعايـا هـذه البلـدان إلى نيوزيلنـدا أو عبورهـم 
أراضيها إلا بناء على استشـارة وزارة الخارجيـة والتجـارة. وثمـة إجـراءات كافيـة لتيسـير اتخـاذ 
قـرار في هـذا الشـأن. ولا بـد لنـا مـن أجـل تزويـد نظـام البـت في الطلبـات بإشـارة ��للتنبيـــه�� 
بشأن أي فرد معين، من الحصول على الاسم العائلي للشخص وتاريخ ميلاده وجنسـه والبلـد 
الذي وُلد فيه وجنسيته. وسـترحب دائـرة شـؤون الهجـرة النيوزيلنديـة بـأي معلومـات إضافيـة 
مـن لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ عـن تحديـد هويـة الأفـــراد المذكوريــن في 
القائمة، وذلك لتنفيذ أحكام الجزاءات بصورة أفضل. وعلـى حـد علـم دائـرة شـؤون الهجـرة، 
لم يتقدم حتى الآن أي شـخص مـن الأشـخاص الـواردة أسمـاؤهم في القائمـة بطلـب للحصـول 

على التأشيرة. 
 

حظر الأسلحة   خامسا �
نيوزيلندا أحد البلدان الأعضاء في أنظمة مراقبة الصـادرات الدوليـة الأربعـة الرئيسـية،  - ٢٠
وهي: اتفاق فاسنار (السلع العسكرية والسـلع ذات الاسـتخدام المـزدوج)، ومجموعـة أسـتراليا 
(المـواد الكيميائيـة والبيولوجيـة)، ومجموعـة مـورِّدي المـواد النوويـة، ونظـام مراقبـــة تكنولوجيــا 
الصواريخ. وقد أدرجت نيوزيلندا المواد الخاضعة للمراقبة في إطـار هـذه الأنظمـة ضمـن قائمـة 
السلع الاستراتيجية النيوزيلندية مــن أجـل مراقبتـها. ويتـم هـذا الأمـر بموجـب الأمـر الجمركـي 
لحظـر الصـــادرات لعــام ٢٠٠٢، الــذي اســتحدث بمقتضــى قــانون الجمــارك والرســوم لعــام 
١٩٩٦. وتستكمل قائمة السلع الاسـتراتيجية النيوزيلنديـة كـل سـنة لتعكـس التغـيرات المتفـق 
ـــر الســلع الــواردة في هــذه القائمــة إلا بموافقــة وزيــر  عليـها في أنظمـة المراقبـة. ويحظـر تصدي
الخارجيـة والتجـارة. وتسـتند وزارة الخارجيـة والتجـارة في منـح الموافقـة إلى المعايـير المعتمـــدة. 
ومن بين المعايير المعتمدة لإعطاء الموافقة معرفة إذا ما كان ثمة احتمال لاستخدام السلع لتنفيـذ 

أي نشاط إرهابي. 
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تضـم لوائـح جـزاءات الأمـم المتحـدة (أفغانسـتان) لعـام ٢٠٠١، كمـا عدلـت في عــام  - ٢١
٢٠٠٢، عددا من الأحكام المتعلقة بحظر الأسلحة: 

تحظر المادة ٤ تصدير الأسـلحة والمـواد ذات الصلـة ـا مـن نيوزيلنـدا بصـورة مباشـرة  �
أو غـير مباشـرة إلى أي ��كيـان محـدد�� (أي كـــل كيــان يــرد اسمــه في قائمــة اللجنــة 
المنشأة عملا بـالقرار ١٢٦٧). ويسـري هـذا الحكـم إضافـة إلى الإجـراءات الموجـودة 
في الأمر الجمركي لحظر الصـادرات، الـذي يقيـد تصديـر بعـض المـواد. وتخـول المـواد 
٥ و ٦ و ٧ بعــض الصلاحيــات المتعلقــــة بالصـــادرات المحظـــورة بموجـــب المـــادة ٤ 
(�الصادرات المحظورة�). ويجوز لأي جمركي على سبيل المثــال حجـز أي سـلع يشـك 

لأسباب معقولة في أا من الصادرات المحظورة. 
تحظـر المـادة ٧ شـحن الصـادرات المحظـــورة علــى مــتن الســفن أو الطــائرات. وربــان  �

السفينة أو الطائرة ملزم بمنع شحنها. 
ـــا علــى صفقــات الأســلحة الــتي يبرمــها أنــاس مقيمــون  تتضمـن المـادة ٩ حظـرا عام �
بنيوزيلندا أو المواطنون النيوزيلنديون في أماكن أخـرى، عندمـا يكـون الشـخص علـى 
علـم بـأن المقصـود أن يسـتورد هـــذه الأســلحة كيــان معــين، أو أنــه ســيتم توريدهــا 

أو تسليمها إلى كيان معين أو بناء على طلبه. 
تحظر المادة ١٠ نقل الأسلحة لكيانات معينة بواسطة السفن أو الطائرات النيوزيلنديـة  �

أو السفن والطائرات المستأجرة لمواطن نيوزيلندي أو هيئة مسجلة في نيوزيلندا. 
تتضمن المادة ١٢ حظرا عاما على تقديم المساعدة التقنية أو التدريـب التقـني لأي مـن  �
الكيانـات المعينـة، أو بطلـب منـه، مـن أجـل توفــير الأســلحة والمــواد ذات الصلــة ــا 

أو تصنيعها أو صيانتها أو استخدامها. 
ـــواد يرتكــب مخالفــة جنائيــة ويعــاقب عليــها. وإذا  وكـل مـن يخـالف أي مـن هـذه الم
ما استخدمت أي سفينة أو طائرة بما يتنافى والمـادة ١٠، يمكـن توجيـه الاـام لعـدة أشـخاص، 

بحسب الظروف، بمن فيهم مالك السفينة أو مستأجرها أو رباا أو ربان الطائرة. 
كمـا أنـه مـن الممكـن اعتبـار بعـض المخالفـات لحظـر الأسـلحة بمثابـــة جريمــة بموجــب 
قـانون آخـر، وذلـك مثـلا كـإحدى الجرائـم العامـة الـــواردة في قــانون الأســلحة لعــام ١٩٨٢ 

أو قانون الجرائم لعام ١٩٦١. 
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ولـدى نيوزيلنـدا نظـام شـامل لإصـدار تراخيـص الأسـلحة. ولا يحــق اقتنــاء الأســلحة  - ٢٢
إلا للأفراد المرخص لهم ذلك. ويخضع أي طلب يقدم للحصول على رخصـة سـلاح لعمليـات 

تدقيق مشددة. 
يرجـى الرجـوع إلى السـؤال ٢٠ أعـلاه. وتتمتـع وزارة الخارجيـــة والتجــارة بالســلطة  - ٢٣
التقديريـة لطلـب شـهادة المسـتعمل النـهائي مـن المُصـدر للتـأكد مـن أن السـلع لـن تحـول عـــن 

وجهتها. 
 

المساعدة والخاتمة   سادسا �
تعمـل نيوزيلنـدا حاليـا (إلى جـانب بلـدان مانحـة أخـرى) لمسـاعدة بلـدان جـزر المحيــط  - ٢٤
ـــين وتشــريعات مراقبــة الحــدود كأســاس لتجــريم  الهـادئ علـى توخـي الفعاليـة في إنفـاذ القوان
الأنشطة الإرهابية. وقـد سـاعدت نيوزيلنـدا وأسـتراليا مؤخـرا في توفـير التمويـل لفريـق خـبراء 
عامل (شــباط/فـبراير ٢٠٠٣ في سـوفا) يرمـي إلى وضـع قـانون نموذجـي لمكافحـة الإرهـاب في 

منطقة المحيط الهادئ. 
ليست ثمة مجالات تذكر.  - ٢٥

ـــن  لم يمكِّـن إقـرار قـانون قمـع الإرهـاب في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ نيوزيلنـدا م - ٢٦
تنفيـذ أهــم جوانــب قــرار مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة ١٣٧٣، والقــرارات المتعلقــة 
بأفغانستان، كما ورد أعـلاه، فحسـب، بـل شمـل ذلـك أيضـا التدابـير اللازمـة لإنفـاذ الاتفاقيـة 
الدولية لقمع الهجمات الإرهابيـة بالقنـابل (١٩٩٧) والاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب 
(١٩٩٩). وقد أصبحت نيوزيلندا طرفا في الاتفاقيتين في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ وهـي 
الآن طـرف في ١٠ مـن أصـل ١٢ صكـا دوليـا بشـأن الإرهـاب. وكمـا ورد أعـــلاه، يتضمــن 
مشروع قانون مكافحة الإرهاب طائفة من التدابير الإضافية لمحاربـة الإرهـاب. وتوجـد ضمـن 
هذا المشروع، الذي يتوقع اعتماده في وقت لاحق من هذه السنة، الأحكـام الضروريـة لتنفيـذ 
الاتفاقيتين المتبقيتين المتعلقتين بالإرهاب وهما: اتفاقية الحماية المادية للمـواد النوويـة (١٩٧٩)، 

واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها (١٩٩١). 
ويمكن اعتبار الإرهاب أيضا شكلا من أشكال الجريمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، الـتي 
تمثل مشكلة متنامية بالنسبة لجميع البلدان. واعترافا من نيوزيلندا بأن المبـادرات الدوليـة لا بـد 
منها لكنها لن تكـون فعالـة إلا إذا حظيـت بـالدعم علـى نطـاق واسـع، أقـرت أيضـا قانونـا في 
عام ٢٠٠٢ لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية واثنين مـن 
بروتوكولاا، بشأن الاتجار بالأشخاص وريـب المـهاجرين. وكـانت نيوزيلنـدا تمتثـل بـالفعل 
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للالتزامات الواردة في الاتفاقية المتعلقة بغسـل الأمـوال والإبـلاغ عـن المعـاملات الماليـة المريبـة، 
غير أنه كان عليها إدخال عـدد ضئيـل مـن التعديـلات الأخـرى. ومـن هـذه التعديـلات تجـريم 
ريب الأشخاص والمشاركة في الجماعات الإجرامية المنظمة. كما أجـرى هـذا القـانون عـددا 
مـن التغيـيرات لتحسـين فعاليـة القوانـين المرتبطـة بوثـائق السـفر، بمـا في ذلـك زيـــادة العقوبــات 
المطبقة على من يستخدم وثـائق مغشوشـة أو مـزورة. هـذا وقـد صدقـت نيوزيلنـدا علـى هـذه 

الاتفاقية وبروتوكوليها في تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
 


